كان كلامنا المتقدم في أن الورود من الطرفين يقتضي تساقط كل من الحكمين، لماذا؟ لأن كل دليل وارد يرفع موضوع الحكم للدليل الآخر، ومعنى ذلك سقوط كل منهما بكل منهما، ومن هنا أيضاً قلنا لا يمكن الترجيح بالأهمية لأحدهما، لأن الترجيح يترتب على ثبوت الحكم، والحال أن كلاً منهما ساقط، ولهذا نحن أين رجحنا في إنقاذ الغريق؟ رجحنا مع وجود كل من الحكمين، أما ههنا قلنا اللهم في صورة واحدة يكون هناك دليل على أن الساقط يحيى، يحيى الساقط، الساقط الذي يعني مات هنا، يحيى...

....

ولهذا وصلنا إلى رأي، الرأي ما هو؟ أن سيد المستمسك (يرحمه الله) قال: يؤثر المتقدم من الدليلين لأنه يسقط الآخر، يعني يرفع موضوعه ويسقط، ويبقى هو وحده، ثم هكذا قال: هذا الكلام الذي قال به بتأثير المتقدم من الدليلين يقول قياسا على أن العلل التشريعية بمثابة العلل التكوينية، فكما أن العلة عندما تكون متقدمة، لا مكان لوجود التأثير للعلة الأخرى المتأخرة، بس، صاحب المستمسك استثنى، استثنى ماذا؟ يعني مو استثنى، بمثابة الاستثناء، قال نحن قلنا إن العلل التشريعية بمثابة العلل التكوينية، لكن نحتمل أن يكون الدليل المتأخر، نحتمل، أن يكون الدليل المتأخر رافعاً لموضوع الدليل المتقدم، هذا الاحتمال موجود، ليش؟ لأن نحن هنا صحيح قلنا إن العلل التشريعية بمثابة العلل التكوينية، بس هذه بمثابة مو امية بالأمية، لأن واضح في الأحكام التشريعية قائمة على الاعتبار، فنتعقل أن يكون الدليل المتأخر رافعًا لموضوع حكم الدليل المتقدم، نحن نريد نناقش هذه النقطة التي قال بها، من؟ المستمسك...

الماتن يقول: إذا تقول مجرد احتمال كاحتمال، ما فيه مانع، في الأشياء نحن نحتملها نحتملها، ما عندنا مشكلة، بس هذا الاحتمال ههنا، أولاً هو مثل ما نقول يعني مجرد احتمال واهي، والشيء الثاني، عندما نمعن النظر فيه نجد أن هذا الاحتمال يطير، يعني ينعدم، مو يطير بمعنى يرتفع، يعني يحلق من قوته، لا، يطير بمعنى يزول، يضمحل، عجيب، اشلون؟ يقول شوف، لأننا لو افترضنا أن أحد الدليلين وهو المتأخر يرفع موضوع الحكم للدليل المتقدم، معنى هذا الكلام ماذا؟ معناه كالتالي، أن يكون هذا الدليل المتأخر وصل إلى مرتبة الفعلية، والمنجزية، حتى رفع موضوع الحكم للدليل المتقدم، طيب هذا الكلام فليكن، يقول هذا ما صار متأخرا، صار متقدما على الدليل السابق، يعني هذا خلاف فرض كونه متأخراً، لو قلنا إن الدليل المتأخر يرفع موضوع الدليل المتقدم ماذا يكون؟ يكون هذا الدليل المتأخر وصل إلى مرتبة الفعلية حتى يتاح له أن يرفع موضع الحكم للدليل المتقدم، يعني يتقدم عليه في الرتبة ليرفع موضوعه، يتقدم عليه في الرتبة، ومعناه يعود اللاحق سابقاً، ومعناه بعد، شوف، معناه، يقول قد يقال إن نحن نقصد أن هذا تأخر في زمانه، والمتأخر زماناً يمكن أن يؤثر في المتقدم، عندنا شروط بهذه المثابة، مر علينا الشرط المتأخر، يقول أقول، يقول نحن ما نقدر، اشلون ما نقدر؟ يقول لو كان هذا الحكم، أو الدليل للحكم المتأخر شيصير؟ يرفع موضوع الحكم للدليل المتقدم شيصير هذا الدليل الثاني المتأخر، يصير مطلقاً، يعني هو فعلي على كل حال، سواء ارتفع موضوعه في المتقدم أو جاء هو متأخرا فرفع موضوع الدليل المتقدم، ونحن شيصير؟ ما قلنا مطلق، قلنا كل منهما يرفع موضوع الآخر لكنه متأخر، فشيصير؟ يصير هو مطلق وذاك مقيد، وهذا لا إشكال فيه، لكنه خلاف الفرض، فلذلك يقول: هناك أشياء كاحتمال محتملة، ولكنك عندما تمعن النظر فيها وتجول الفكر في حيثياتها، تجد أن ما احتمله بدوا طار امعاناً......

لا، هذا في الفلسفة، كلام الماتن مقتضى الفلسفة، كلام السيد الحكيم (رحمه الله) الذي بعيد عن الفلسفة، كلام الماتن يعني بعيد في الملازمة، يقول لو قلنا إن الدليل المتأخر يرفع موضوع الحكم للدليل المتقدم شيصير؟ واحد يلزم أن يكون المتأخر متقدماً ليرفع موضوع الدليل المتقدم، يعني عاد المتأخر في رتبة سابقة، هذا خلاف الفرض، ثانياً نقول ما يخالف هو بمثابة الشرط المتأخر زماناً، فهو وإن تأخر، لكنه ينفي عندنا شروط بهذه المثابة مر علينا، شروط مقارن متقدم متأخر، يقول هنا حتى هذا ما نقدر نقوله، ليش؟ يقول شوف، لأنه لو قلنا هو متأخر ويؤثر مع تأخره صار حكماً مطلقاً، يعني دليل دال على الإطلاق، يعني أخرجناه من الصورة التي نحن جايبينه فيها، أخرجناه، ليش أخرجناه؟ لأنه قلنا دليلان، كل منهما، تقارنا، أو قلنا أحدهما تأخر ونحتمل أنه متأخر، لكنه ما عنده إطلاق، بس مجرد تأخر زماناً، يقول هذا مجرد أن تقول تأخر وهو يؤثر صار مطلقاً، وذاك المتقدم مقيد، فأخرجنا ما فرضنا كون الإطلاق لكل منهما عن أن أحدهما الذي هو المتقدم مقيد والمتأخر مطلق، وهذا لا إشكال فيه إذا كان أحدهما مطلقا، سواء تقارن أو تأخر عن، أحدهما عن الآخر، راح يكون المطلق هو الفعلي على كل حال، وذاك المقيد لأنه مقيد، فلا يكون فعلياً، يعني أن المطلق يستطيع رفع موضوع الحكم المتقدم لكون الحكم المتقدم مقيداً، واضحة لنا هذه النقطة؟ 
إكمالة، يعني تتمة: 

يقول: بس بعض الأصوليين، بعض الأصوليين إش قال؟ قال هكذا: إذا توارد عندنا الحكمان، وكان كل منهما يرفع موضوع الآخر...
فلابد أن نقول هكذا: المتقدم منهما، لابد أن نفرض وجود متقدم منهما في هذه الحالة، وهو الذي يؤثر، والثاني يلغى عن التأثير، يلغى مرة واحدة عن التأثير، ليش؟ يعني هذا في الحقيقة نفس كلام السيد الحكيم، بس قال السيد الحكيم شنهو؟ يقدم المتقدم، يعني يصير المتقدم يرفع موضوع الدليل المتأخر، هذا إش قال؟ قال نحن بمثابة القاعدة العامة التامة، يعني حتى نحن إذا شفناهم جاءا، خلوا ألف التثنية، متقارنين، لابد أن نفرض أن أحدهما تقدم على الآخر وألغى موضوع الدليل الآخر، يقول هذا الكلام، يعني في الحقيقة لا محصل له إلا إنكار الصغرى، أنه ما يوجد عندنا دليلان يتقارنان، بس يعني إذا ما فيه شيء ما جايب جديد، نحن نفرض إذا قلنا إن جاء الدليلان متقارنين سيلغي كل منهما الآخر، هذا يقول لا، حتى إذا جاءا متقارنين، فيه أحدهما متقدم عن الآخر، وبالتالي إذا تقدم أحدهما على الآخر شيصير؟ في الحقيقة يصير يتعارضان، لأن نحن نعلم إن أحدهما فعلي، لكنه ما نعين الفعلي، لكنا ما نعين الفعلي، فما يصير، مو تحت البحث الذي نحن فيه، يصير داخلا في التعارض هذا، كما ألمحنا إليه بالأمس، وسنشير إليه في هذا اليوم..
يقول: ومن خلال ما تقدم اتضح لنا أن الحكمين، أو أن الدليلين إذا جاءا متقارنين، وكان كل منهما وارداً على الآخر كما في المثال الذي أسلفناه سيلغي كل منهما الآخر، وعندئذٍ لا يكونان مصداقين للتعارض ولا للتزاحم، ليش؟ وضحنا أنهما غير مصداقين للتزاحم، ليش؟ لأن قلنا كل منهما ما له فعلية، انلغى، فاشلون يصير متزاحماً؟ المتزاحم حكم له فعلية، كما رأينا، اثنينهم مؤمنين طيبين طاهرين جيدين، ويقول لك: أنقذ الغريق! فحكم فعلي لكل من الطرفين، هذا ميت قلنا، كل منهما مات، ما فيه فعلية حتى يصير يتزاحم مع الآخر، التغى، فإذن خرج عن باب التزاحم، وواضح الخروج من باب التعارض، ليش؟ لأن ما عندنا أي دليل يعارض الدليل الآخر حتى نقول هنا كيف نجمع بين الدليلين المتعارضين، نقول كل منهما مات (يرحمه الله) فإذن خرجا عن بابي التزاحم والتعارض، ليش؟ لعدم تحقق شرط التعارض، تنافي مدلولي الدليلين، أو تنافي الدليلين، وأيضاً عدم تحقق شرط شنهو؟ التزاحم الذي هو بقاء الحكمين حيين، ما فيه، بس قلنا أيضاً، شوفوا هذا...
اللهم أن نعلم بأن أحدهما له أهمية خاصة، والشارع لا يرضى بموته، يقول هذا الحكم لا يموت، حتى وإن وصل إلى آخر درجات مرضه فسوف يحييه الله تبارك وتعالى بقدرته، لا يموت لأهميته، بس نحن في الخارج لا نعرف أي الحكمين الذي هو حي لا يموت، ما ندري، عندنا حكمان قلنا كل منهما يرفع موضوع الآخر، بس نعلم من الشارع أن أحدهما ما شاء الله، هذا لا يموت أبداً مهما اعترته النوازل وداهمته الخطوب، فيه تأييد إلهي له، هذا لا يموت لأهميته، فشنقول في هذا؟ نقول في هذه الصورة نعم، الذي قلنا اللهم، نرجع إلى مثالنا مثلاً الذي هو النذر والطاعة للأم، نقول صح النذر، بس أصلاً النذر لو تأملنا فيه شنهو؟ ورد في بعض الروايات أن الإنسان، يعني النذر من ال، شنهو، لا يخلو من الكراهة، يعني الإنسان ليش يقيد نفسه، ففيه شيء من الكراهة، نجيء الآن إلى شنهو؟ إلى بر الوالدين، نقول هذا لا، ما، بس نحن في ذا لما جينا نناقش أحد الدليلين راح نعرف أن أحدهما هو الحي الذي لا يموت، أحد الحكمين، بس ما ندري ألف وإلا باء، فشيصير ههنا قلنا في المقام؟ راح يندرج أو تندرج الصورة في المتعارضين، الذي نعلم بكذب أحد الدليلين، صح هما جاءا متواردين، يعني يرفع كل دليل موضوع الحكم للدليل الآخر، بس بما أن نحن نعرف أنه إذا رفع كل منهما موضوع الحكم للدليل الآخر راح يتساقطان، ونعلم إنه ههنا في المورد لا تساقط، لأن أحد الحكمين لا يموت أبداً، حي لأهميته، فشيصير؟ راح يندرج المثال الذي أوردناه الذي هو شنهو؟ النذر والطاعة للأم في المتعارضين مع وجود هذا الفرض الذي سميناه لا يموت أبداً، سمه لا يموت أبداً، أي الأسماء الذي تحبه، ألف باء جيم، أنت أطلق عليه اسم، بس نحن نعلم إجمالاً أن أحد الحكمين لا يرضى الشارع بسقوطه، بس شنهو؟ لما تريد أن تضع اليد على أي منهما ما تدري، فنقول هذا يرجع المسألة كرة أخرى، نحن أخرجناه عن حكم المتزاحمين والمتعارضين، بس لما نعلم إجمالاً بعدم رضا الشارع بأحدهما، الذي ما ندري أيهما ألف أو باء، لا يموت أبداً سميناه، نقول هذه المسألة أيضاً ترجع إلى التعارض...

واضح الكلام هذا؟ يالله، تممنا وبسطنا المطلب، صار أبسط...

تطبيق:

أقول: احتمال..

هذا الذي قلنا مناقشة من لدن الماتن لجده، الذي قال: نحتمل كون العلل التشريعية، صح هي قلنا بمثابة العلل التكوينية، ومعناه أن المتقدم متقدم، والمتأخر لا تأثر له، بس العلل التشريعية اعتبارية، نتعقل أن يكون المتأخر، كما في الشرط المتأخر، كماه تعقلنا الشرط المتأخر ما فيه مانع...

 أقول: احتمال كون اللاحق رافعا لموضوع السابق وإن كان معقولا - كما ذكره قدس سره الشريف - إلا أنه مخالف لفرض التوارد بين الحكمين وتوقف تمامية موضوع كل منهما على عدم فعلية الآخر...
لأنه قلنا كل منهما يرفع موضوع الحكم الآخر، ليش؟...

 لأن مقتضاه اعتبار عدم كل منهما في مرتبة سابقة على فعلية الآخر...

الذي قلنا المتأخر شيصير؟ متقدماً، حتى يرفع موضوع ذلك الحكم الآخر، لابد يسبقه ويرفع موضوعه..

 كما هو الحال في سائر قيود الموضوع، بحيث لو كان موجودا كان مانعا منه، فلا يكون اللاحق فعليا كي يرفع السابق في المرتبة اللاحقة لحدوثه...

يعني لو افترضنا أن اللاحق يرفع موضوع السابق لابد أن يكون فعلياً، ونحن ما فرضناه فعلياً، قلنا متأخر، يعني فعاد المتأخر متقدماً، خلاف الفرض الذي فرضناه، هذا واحد، تقول لا بأس فليكن متأخراً، عندنا الشرط المتأخر، هذا تأخر زماني لا يضير ولا يضر، يقول لو قلت إنه يؤثر على كل حال وإن تأخر، معنى كون المتأخر مطلق غير مشروط، والمتقدم مقيد...

 ولو افترضنا رفع اللاحق للسابق لزم كون موضوع اللاحق مطلقا بالإضافة إلى السابق غير مقيد بعدم  السابق، كي يمكن فعليته، يمكن أن يكون فعلياً، مع وجوده ليرفعه في المرتبة اللاحقة، وهو خارج عن مفروض الكلام...

عرفنا الآن؟

فالترجيح بأي شيء؟ بالسبق الزماني كما قال المستمسك...

 لابد منه في مفروض الكلام من توارد الحكمين، وليس مبنيا على الجمع العرفي، ولا يظن من أحد التشكيك فيه...

هذا لابد أن نحن نقول به، بعد لأن ما عندنا طريق إلا هذا الطريق الذي جاء به صاحب المستمسك.

إن قلت، وماذا قال بعض الأصوليين؟

 وما وقع من بعضهم من المنع منه في بعض الموارد يبتني على إنكار الصغرى بدعوى أن الورود من أحد الطرفين...

يعني قال دائما إذا جاء متواردين، كل منهما يرفع موضوع الآخر، لابد أن نثبت أن أحدهما متقدم على الآخر، طيب هذا خلاف الفرض...

لا من كليهما...

ونحن قلنا لا، من كليهما...

 وليس الكلام في المتواردين إلا في صورة التقارن التي يكون مقتضى القاعدة فيها التساقط، لعدم تمامية موضوع كل من الحكمين في المرتبة اللاحقة لتحقق مقتضييهما...

لأنه في المرتبة السابقة كان كل منهما يسقط موضوع الآخر، ففي المرتبة اللاحقة سقطا، بل مو فقط في المرتبة اللاحقة سقطا، سقطا في نفس المرتبة، لكن المرتبة اللاحقة بما أنها مترتبة على المرتبة السابقة، فالساقط في السابقة ساقط في اللاحقة...

 ومما ذكرنا يظهر أنه لا تنافي بين الدليلين لنحتاج للجمع العرفي بينهما، لان إطلاق كل منهما إنما يقتضي فعلية حكمه في المرتبة اللاحقة لتمامية موضوعه، لا مطلقا...

إذا قلنا كل من الحكمين مطلق، شيصير؟ هو قال، يعني يصير كل منهما يسقط موضوع الدليل الآخر، ففي المرتبة اللاحقة يكونوا متساقطين، ونحن قلنا مو فقط في المرتبة اللاحقة صارا متساقطين، بس حتى في المرتبة الثانية كل منهما سقط، بس نقول يعني إن الأثر نحن جايين نرتبه في المرتبة رقم ثلاثة، فأيضا لا أثر في المرتبة رقم اثنين...

لا مطلقا، فعدم فعلية اللاحق لعدم تمامية موضوعه في المرتبة السابقة لحدوث عنوانه ومقتضيه لا ينافي إطلاقه، كما أن عدم فعليتهما معا في صورة التقارن لارتفاع موضوعيهما في المرتبة اللاحقة...

الذي قلنا حتى في المرتبة المتقدمة، مو بس في المرتبة اللاحقة، لحدوث عنوانيهما بسبب مانعية كل منهما من الآخر ورفعه لموضوعه لا ينافي الإطلاق لكل منهما...
ونحن فرضنا شنهو؟ في الإطلاق، مو أن أحدهما مطلق والآخر مقيد، هذا لا إشكال فيه إذا كان أحدهما مطلق والآخر مقيد شيصير؟ يصير المطلق رافعا لموضوع المقيد، والمقيد ينحذف...

 ومن هنا يخرج هذا المثال، الذي هو بر الوالدة مع شنهو؟ النذر، لو افترضناه...

عن التعارض والتزاحم معا، لعدم تحقق شرطهما، وهو التنافي بين الحكمين، لعدم تمامية موضوعيهما...
لأنهما ماتا قلنا، مات كل من الحكمين..

 نعم، لو علمنا من الخارج بفعلية أحدهما إجمالا...

قلنا أحدهما يعني لا يرضى الشارع بسقوطه، وهو فعلي على كل حال، بس ما نعرف، سين وإلا جيم، ألف وإلا باء...

 فحيث كان مرجع ذلك إلى تقييد إطلاق شرطيته بالخصوصية المرتفعة بالآخر كان من صغريات التعارض...

لأن شرطه شنهو؟ شرطه أنه يموت أحد الطرفين ويبقى هو حياً، لأنه هو يرفع موضوع ذاك الميت، لكنه هو يبقى حياً بعد رفعه لذاك الميت، الميت ما قدر يؤثر فيه، لأن الشارع يريده على كل حال، بس نحن ما ندري أي الطرفين هو الذي يكون بهذه المثابة...

ولذلك يقول: كان من صغريات التعارض لأمر خارج...

نحن نعلم إن هذا يعني يريده الشارع على كل حال قلنا ولا يسقط..

 للعلم بكذب أحد الإطلاقين من دون تناف بينهما لذاتيهما....

لأن نقول أحدهما مطلق على كل حال، والآخر مقيد يرتفع، لأن الشارع يريد المطلق...

 كما أنه لو كان مرجع تقييد موضوع كل من الحكمين بالقيد المرتفع بالآخر هو اعتبار وجوده في مرتبة المقتضي له وإن ارتفع بعد ذلك، بأن يكون كل منهما مانعا من تمامية موضوع الآخر لا رافعا له بعد تماميته، لتم موضوع كل منهما في فرض تقارنهما المستلزم لتمامية ملاكه، ودخل المورد في التزاحم...

يقول حتى هذا أيضاً نقدر نسويه مورد تزاحم، لكن بهذه الكيفية، شنقول؟ شوفوا شنقول...

نقول: نعم، التزاحم، من أين صار كل منهما ينافي الآخر؟ أين؟ في مرحلة المقتضي فقط، بس، أما في مرتبة الفعلية لا، ما فيه أي تعارض، فشيصير لما يصلان إلى مرحلة الفعلية؟ يتزاحمان، الذي نحن أوردنا بعض الأمثلة التي تقدمت بهذه المثابة، يعني قلنا قد تكون بعض الأحكام بهذه المثابة، فيه تعارض بينهما في مرحلة الملاك، لكنه لا يسقط كل منها، ملاكه باقي، الذي قلنا مثل الحديد والطهارة، وجبنا بعض الأمثلة من هذا القبيل هذا...

لكن الظاهر خروج ذلك عن محل الكلام في توارد الحكمين بل لعل لا وجه له في الخارج...

يعني هذا مو من قبيل الحديد والطهارة، يعني الطهارة الله يريد للإنسان أن يقع ماذا؟ يعني يأتي بالشريعة بنحو من السهولة واليسر، وذاك الحكم لو ثبت شيصير؟ بالحرج والمشقة، ولذلك يقول نحن مانتعقل أن يكون يعني، أصلاً ما له مورد، لكن كتصور ممكن، بس ما له مورد أن يكون هكذا...

لكن الظاهر خروج ذلك عن محل الكلام في توارد الحكمين، بل لعل لا وجه له في الخارج...

بقي في المقام أمران...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

